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  الملخص:

م م ال ن تق يل قان ع اب ل ل ال ن إلى م وع قان ة أشه  ة م ع
ارات  رة ق ة على دس قا ال ا  يً اصًا ج ها اخ ا، وم رة العل س ة ال ال
اك  ام ال ة وأح ات ال الأج ام ه ة، إضافة إلى أح ول ات ال ات واله ال

ا ال ا له ي . وق ت ول الأخ عة لل ا ناهال قال ن ها  الة  –وع في ح ة ل ا اس
ال ع ان  –الاس ف إنقاذ ما  إنقاذه. وق  اعى به اصل الاج اقع ال ل م على 

ة  ة ال ول ات ال ان والاتفا ه للق اد  وع ال الفة ال ا ال على م جل مقال
ل مة و اب ال الفعل اس ولى. و ار ال ة لل ال اق اء م ان أث ل  م ال

ن في  ر القان قه، ل اق ت ة م ن ام ال الأج عاد أح وع اس اد ال م
ة،  ول ات ال ات واله ارات ال ا على ق رة العل س ة ال ة ال ة قاصًا رقا ها ال

الف ل ل ن وم اص م ا اخ ً ة. وه أ اك الأج ام ال ن إضافة إلى أح لقان
ن  عل على القان ائل مع ال ه ال ة ه ل معال قال ح ة ال ور ف اخلى. وت ولى وال ال
ة  ال ي غ قابل لل  اص ال هي إلى أن الاخ وره، ل ع ص ي  ال
ا  ادرة في ه امها ال ف أح ات ت لاد لآل لاك ال م ام ة، لع ول ات ال ارات ال لق

د دولًا ها ال قاب اص ب ة، لأن الاخ اك الأج ام ال ة لأح ال . وغ مف 
ق ذات  ، وم ث  ت ها في م ف ل ت ة ل  ائ اك الاب عق أساسًا لل م

ة. ائ اك الاب ة ال ة رقا اس ة ب   الغا
ة: اح ف ات ال ل ا ال رة العل س ة ال ان –ال رة الق ة على دس قا  –ال

ة ول ات ال ة –ال ول ات ال ة –اله ول ات ال ارات ال ة على ق قا ام  –ال أح
ة ام ال –ال الأج ة –أح ام ال الأج ف أح اب  –ت ل ال م

ة –ال  اك الأج ام ال ي –أح اء الأج ة –الق اك الأج اك  –ال ال
ة ائ ام –الاب ف أح ة ت اك الأج ف –ال ال ام العام –دع الأم   –ال

ك. اص ال   الاخ
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Summary: 
Several months ago, the government submitted a draft law to the 

House of Representatives to amend the Law of the Supreme 
Constitutional Court by giving it new jurisdiction to monitor the 
constitutionality of decisions issued by international organizations 
and bodies, in addition to the awards issued by foreign arbitral 
tribunals and the judgments issued by courts of other countries. We 
criticized this draft law through publishing an article through all 
social media sites as a matter of urgency. The main idea of our article 
focused on the draft law violation of the international laws and 
conventions regulating international commercial arbitration. 

Indeed, the government responded and asked House of 
Representatives, during the discussion of the draft law, to exclude the 
judgments of foreign arbitrators from the scope of its application, so 
that the law was finally issued, limiting the supervision of the 
Supreme Constitutional Court to the decisions of international 
organizations and bodies, in addition to the judgements of foreign 
courts. This jurisdiction is also questionable and involve a violation of 
international and domestic law. 

The idea of the article revolves around addressing these issues 
with comments on the new law after its issuance. The article 
concludes that the new jurisdiction cannot apply to the decisions of 
international organizations because the government does not have the 
mechanisms to enforce its decisions internationally. The new 
jurisdiction is also not useful for foreign court judgments because the 
jurisdiction to monitor such judgment is essentially granted to courts 
of first instance when the judgment is requested to be enforced in 
Egypt. Therefore, the same goal is achieved through the monitoring 
of the courts of first instance. 

keywords: The Supreme Constitutional Court– review of the 
constitutionality of laws– International organizations– International 
bodies– review of decisions of international organizations– 
Judgments of foreign arbitrators– Arbitration awards– enforcement of 
foreign arbitrators awards– The Egyptian House of Representatives– 
Judgments of foreign courts– Foreign judiciary– Foreign courts– 
Courts of first instance– Execution of judgments of foreign courts– 
execution order lawsuit- public order- joint jurisdiction. 
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١. : :  تق أل قال على م ة ال ل ف ألة الأولى:ت ن ال  ال وع القان م
رة  س ة ال ح ال ، ل ة أشه اب م ع ل ال مة إلى م ه ال م  تق

اصًا ا اخ ل –العل عًا م الق ة ال –ب ول ات ال ارات ال رة ق ة على دس قا
ناه  قال ن ه  وع في ح ا ال ا ه ة. وق واجه اك الأج ام ال وال وأح
ا  ، ال ل  ق ال وض ال ع اعى،  الاس اصل الاج اقع ال على م

ه ى ي ن ار ح ة –م الان قالات العل ث وال لة  –ا هي عادة ال في م
ألة  ر ال ه م قال ال س ن ل ال  ، ل الفائ اء على الق ة. و ن قان

ة.  ة م ن قه في دورة قان ث : الأولى: ت قًا لغاي ةالأولى. ت ان ه ال : اتاح
نا.  ع أتي  قال الأول ول س العة ال ة ل فاته م م الفائ ى لع جع عل في م

ة: ان ألة ال ه تأث ال ن ال أت  وع القان ا سالف ال على م  مقال
احه مة ون ره له الله –ال اق  –ال ق ام ال م ن عاد أح في اس

وره ع  ع ص وع  ا ال ه ه ضع الع ال أوج قى ال قه. ومع ذل ي ت
ن رق  القان ة  هائ رته ال ان في ص ل ة  ١٣٧ال ن  ٢٠١٢ل ل لقان ع ة  ال ال

رة س ا ال ة على )١(العل قا ع ال ضع الع في جعل ال ا ال ان ه و ج . وت
ولة اجهة ال ها في م ف ب ت ل ة ال اك الأج ام ال وعلى ما س  –أح

انه ة. –ب ائ اك الاب ا وال رة العل س ة ال ا ب ال ً اصًا م  اخ
وع القا ألة الأولى: م ا ال ة العل ر س ة ال ى لل اص العال الاخ ن  ن

ة اك الأج ام ال وال ة وأح ول ات ال ارات ال ة ق ر ة على دس قا   .ال
فها  .٢ ولة، وه ائي فى ال ة ال الق ا على ق رة العل س ة ال تأتي ال

فالة ت ر و س ة ال ا ة وح اخل اتها ال س ة م ر ه الأساسي رقا س قه. فال
امه، لأن أساسه  ة أح ا ان م اقي الق ر  لاد، و أن ت ن الأول في ال القان
لة أقل؛  أتي في م ن  اء عام. أما القان ف ته في اس ي أق ة ال اش ة ال ع الإرادة ال

م  ه أن يل ع عل ان، ال ي ل ره ال ي، ف ع أي ال ا ال َ به نه ل  ا ك
ام  ة الإل فق ق ره، ل رة ما  م دس ع ة  ، ولا ق ال ع اه ال ارت
ة ذل وحاصله،  م. ون فه ائح ع ذات ال ة الل ج رقا ه. ولا ت ل  هي الع و
ار  ر، في إ س مة لل ان وال ل ام ال غاها اح ة م ة داخل رة آل س ة ال أن رقا

ي. ني ال ام القان  ال
                                                 

س )١( ة ال دا –ةال ر (أ) في  ٣٢ –لع ة  ١٥م  . ٢٠٢١أغ س
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اب، وق .٣ ل ال ه إلى م م  ن تق وع قان ة  ر ع مة م شه ا ال  فاجأت
ا رق  رة العل س ة ال ن ال ام قان ع أح يل  ع ة  ٤٨ب ل ١٩٧٩ل ، واش

ي  ق ة ب ن ال ت إلى قان ي يل على إضافة مادت ج ع ر و ٣٧ال  ٣٣م
ادة  ا: ال ه ر، ن ر:  ٣٧م ة «م لى ال ة على ت قا ا ال رة العل س ال

ة  ات ال الأج اك وه ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال رة ق دس
ولة اجهة ال ها في م ف ب ت ل ادة ». ال ر:  ٣٣ال زراء أن «م ل ال ئ م ل

ام ا ارات والأح الق اد  م الاع ع ا ال  رة العل س ة ال ار ل م ال ل
ادة  ها في ال ل  ٣٧إل ها، و في ال ف ة على ت ت امات ال الال ر أو  م

ه  اد  م الاع ب ع ل ار أو ال ال لغة للق رة م ه ص ف  كل ذ شأن و
عي  ر ال س ل ال أو ال ال ة له، و أن ي في ال ة مع ج وت

ل ال الفة وتف ه ووجه ال عةالف ل على وجه ال  ».ة في ال
ًا مفاده أن ت  .٤ ه ت فقة  ة ال اح ة الإ ل ال ح ح ق ا ال ا له ً وتأي

ادة  ى ال ق ا ت  رة العل س ة ال اصات ال ي  ١٩٢اخ ر، ال س م ال
ة على «ت على أنه  ائ ة الق قا ها ال ا دون غ رة العل س ة ال لى ال ت

ازعات  ل فى ال ة، والف ص ال ائح، وتف ال ان والل رة الق دس
ات  اء، واله اص ب جهات الق ازع الاخ ائها، وفى ت ن أع علقة  ال
ف ح نهائ  أن ت م  ق اع ال  ل فى ال ائى، والف اص الق ذات الاخ

ة جهة م جهات ا ا م أ ه اق صادر أح اص م ة ذات اخ اء، أو ه لق
ارات  امها، والق ف أح علقة ب ازعات ال ها، وال ائى، والآخ م جهة أخ م ق
اءات  ة، و الإج اصات الأخ لل ن الاخ ع القان ها. و ادرة م ال

ع أمامها ى ت  ». ال
ارة  .٥ ا  ً ة«وت اصات الأخ لل ن الاخ ع القان ر ؛ وز »و س اء خل ال

رة س ة ال ن ال ح –وقان ق يل ال ع ة لل اح ة الإ ا ورد في ال م  –ح
، فق  مي ال ث على الأم الق ي ت ة ال ول ارات ال ة الق ح لها رقا ن ي

ها ة  إل ن ال ة  –وم ع –رؤ إضافة ن إلى قان قا ال اص  الاخ
رة ة على دس ائ ات  الق اك وه ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال ق

ة إتاحة  غا ة، وذل  ولة ال اجهة ال ها في م ف ب ت ل ة ال ال الأج



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٦ 

ها  ث على أم ي ت ة ال ول ارات ال ابي مع الق عامل الإ ولة لل ال أمام ال ال
ر س ار م ال ة وذل في إ ها ال ال مي وم ن  الق  .)٢(والقان

اق  .٦ اب، ف ل ال رة  س ة وال ة ال وع على الل ض ال تلى ذل ع
قًا ل  لاع رأيها  رة لاس س ة ال ه إلى ال ه إلى إحال يل، وان ع ال

ادة  ها على أن  ١٩١ال اء، ب ا الإج ي ت ه ر، ال س ة «م ال ال
ة  ائ ا جهة ق رة العل س وعات ال خ رأيها في م اتها، .... و ة ب قلة قائ م

ة ون ال علقة  ان ال اع –وم ع أن وافق». الق الإج ة  –و ال
يل، فى أقل م  ع ا ال ا على ه رة العل س ة ال ة لل م ساعة، وقام  ٤٨الع
ال ش  ان لإع ل ال رة  س ة وال ة ال له إعادته إلى الل نها، رغ ما 

قًا ا لا ن لها ت ة ر ل نقلة ن ة ت ة وخ ي اصات ج على ح  –م اخ
ا ول الأخ  –عل ان ال  .)٣(في ق

ة  .٧ اوز رقا ًا ي اصًا عال ا اخ رة العل س ة ال ح ال د  ق يل ال ع إن ال
ة دس ، ل إلى رقا ائح في م ان والل رة الق ات ق -رة:دس ارات ال

ة ول ات ال ة –واله اك الأج ام ال ة،  –أح ات ال الأج ام ه أح
ة ن ح ال رة، ل ه اجهة ال ها في م ف ب ت ل ا   –ال وح

ب ل يل ال ع اك  –ال ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال ق اد  م الاع ع
ات ال ادتان وه ة (ال ولة ال اجهة ال ها في م ف ب ت ل ة ال  الأج

ا  ه ر و ٣٣ساب الإشارة إل ر). ٣٧م  م
ة  .٨ ن ها القان ولة؛ إزالة ح ادرة ض ال ام ال ارات والأح الق اد  م الاع ى ع ومع

اء ج ى انق ع ا   ، أن ل ت ارها  ة لها واع اب ة ال ام تها الإل ار ق ع وه
ح  ال ال  اهها. ال مة ت اءة ذمة ال ها، و ة عل ت امات ال الآثار والال
أن م  ار صادر  ق اد  م الاع ع رة ال  س ة ال ع ال ذاته؛ هل ت
اك ال  ؟ أو أ م م م ة العامة؟ أو الإك ؟ أو ال ل الأم م م

اضح م ة؟ ورغ أن ال اولة العال ة هى م ئ اته ال يل أن أح غا ع ا ال  ه
ه  اد  وع ال ، فإن ال ادرة ض م ام ال ال ف أح ت ت

ف ه –ه م ة،  –ب ه ا يلي:لأوجه نق ج ها  ج أه  ن

                                                 
د  )٢( وق، ع ة ال ها، ج ف وق ع ال ا ن في  مات م عل ه ال ا ه ن  ٧أت ل  . ٢٠٢١ي
د ) ٣( م، ع ة ال ال ن  ٩ج  . ٢٠٢٠ي
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 عدم معقولية التعديل ومخالفته للدستور -١
رة الع .٩ س ة ال ة ال ي ع ولا ح ال ق ف م ج ال اوز اله ا، و ل

امه.  الفة أح م م ر وع س ولة لل ات ال س ام م ان اح ائها، وه ض إن
ولة ات ال س د  ق قام –وال ا ال مة  –في ه ه إضافة إلى ال ف غ ان  ل ال

أنها  نًا، و اصا  رة اخ س ة ال د لل يل أف ع لفة. ول ال تها ال أجه
ة تعل  ر أض ه س أن ال ة، و اك ال الأج ة وم ول ات ال ال

ى اته –ال أض ام  –ب ل الأح ها  ر في فل ة،  أن ت ن قة  وث
ا ه  رة العل س ة ال ه أمام ال ل  ع ة وفقًا لل قا جع ال ة. ف ول ارات ال والق

ع ائح، أما ال ان والل ة ه الق قا ل ال ر، وم س ل ال ي  إلى م يل ال
ة  ات ال الأج اك وه ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال ة ق قا ال
ا  ر،  س عًا ه ال جعها ج ن م ة، ل ائح ال ان والل الق اها  ًا إ م
ات  لف ال مها م ة  أن ت س ق ر ال  س اف لل ي الاع ع

انات اها. وال عها أو م ان ن ا  ة أ ول  ال
رة  .١٠ س ة ال لاً ال ر أن تعل م ، فلا ي ا الأم شاذ وع اقع أن ه وال

ة،  ول الع ة وجامعة ال ة الإف ح ة ال ة وم ات الأم ال ا على م العل
ل  ر وغ معق ار غ م ها. وفي ذات الإ د ع ف في ح أن م م

ع ام أن  اث والأح ه م ال ة أو غ اق الأم ال ر ال على م س ل ال
ة الأولى في  ا، اله رة العل س ة ال عل ال ه  اد  يل ال ع ة. فال ول ال
امه أت  أن أح اها، و ي تعل ما ع قة ال ث ر ال ال س عل ال ا   ، العال

ر  ه م  إلهىم م م  ا أن تل ة. وم ه ول انات ال ات وال لف اله
لائى  اص ال ود الاخ ج ع ح ه  اد  يل ال ع أك أن ال ، ي ل ال

ا. ا العل  ل
ادة  .١١ ر في ذاته، فال س ي لل ح ال ق الفة ال ت على أن  ٩٤وغ خاف، م

ن...« ولة للقان ع ال ولة. وت ن أساس ال في ال ادة القان ن ال ». س والقان
ولي على  ن ال اخلي والقان ن ال ولة  إلى القان ع له ال ادة وت ال ع  ي
ر  س ال ة  ادر داخل ادر، ب م دة ال ع ة م ن ة القان اء. فالقاع ح س
ات  انات واله ادرة ع ال ارات ال ات والق عاه ال ة  ادر دول ن، وم والقان

م ل عها مل ة. وج ول ا ال ً الفة أ ن. وت ال لة القان ها م ل م ولة، وت ل
ادة  ر سلفًا –١٩٢ل ال فة  –ال ة، بل ولفل اصات ال د لاخ ال

ع  ل ال ور  ة، دون أن ي اخل ائح ال ان والل ة الق قا ة ل ة و آل ائها  إن
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ات ال ال ال ة أع قا ى ل اص عال ها أ اخ ر م س ام ال ة وأح ول
ادة  اردة في ال اصات ال ة على الاخ ة. ون اك ال الأج اك وم ال

ان  ١٩٢ رة الق ة على دس قا ال اصاتها  دت اخ . ح ح ا الفه ت ه
ائها،  ن أع ازعات ش ل في م ة، الف ص ال ائح، وتف ال والل

اء، وم اص ب جهات الق ازع الاخ ان تع وت ام مع إم ف الأح ازعات ت
 ، اق ال ارة في س ه ال ، على أنه  فه ه اصات أخ ن لاخ القان
ي  ائي ال ام الق ار ال اص في إ اه م م الاخ ال  في ات

ى.   ول العال
مخالفة التعديل لالتزامات مصر الدولية المستقاة من اتفاقية واشنطن  -٢
 ١٩٦٥لعام 

ائي لل الأجان  .١٢ ف الأمان الق ة ت ولي على عاتقه مه ل ال ال ح
ة واش  د اتفا ج ل إلى ال . فأ لف دول العال اله في م ل ت أم

ارخ  ة ع  ١٩٦٥مارس  ٨ب اش ازعات ال ة ال ولي ل اء ال ال إن
ار ، و ا دول أخ ول ورعا ار ب ال ".  الاس ارًا "الإك ه اخ وق إل

ة عام  ه الاتفا ازعاتها مع ١٩٧١ان م إلى ه ة م ، قابلة ت
ول  د ال امها، مع العل أن ع ال الأجان أمام الإك وفقًا لأح

ة  ها ها وصل ب ار إل ة ال اء في الاتفا دولة م أصل  ١٦٣إلى  ٢٠١٩الأع
و ١٩٦ نة ل ة ، هي ال ، أ ب ة  ،%٨٣ل العال ار تع اتفا ا الان وزاء ه

ة للأم  ة ال ع الاتفا ل  ا الق ي نال ه ادرة ال ات ال واش م الاتفا
مًا. ًا مل نًا عال ي أنها صارت قان ع ا  دة.   ال

ها  .١٣ اج اج«وأه ما ورد في دي ار ال ة وهي تأخ في الاع عاق ول ال ة إلى إن ال
ولي  ار ال ه الاس ور ال يل ة وال اد ة الاق ال ال تعاون دولي في م
ول  ار ب ال ا الاس عل به ازعات م وق لآخ ت ام م ال  اص... واح ال
سائل  ة خاصة على إتاحة ال ، وتعل أه ة الأخ عاق ول ال ا ال ة ورعا عاق ال

ف وال ال ة اللازمة لل سائل ت رعا ه ال ل ه غ في إقامة م ولي... ت
ع اء وال ولى للإن احة». ال ال ول ص ل ال اءً على ذل فق ق وم  –و

ها م ال  –ب ولي و ة ال ال ان ال في الإك ت رعا ج
ر ال  س ة واش ول وفقًا لل ام اتفا  .)٤(لأح

                                                 
ه على خ )٤( دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق ا إنهاء ال لف ل راجع م فاص ها م ال ل م ال ائ

ولى ار ال ن الاس ء قان اك –في ض ام ال اء ال وأح ل وت في ق ل ع  –تأص أف
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ا ال  .١٤ ولىوق اح اب  –رغ ذل –ال ول فأغل أمامها ال ع ال اوغات  ل
ه ف  اد  م الاع ف ال أو ع ها لإعاقة ت ي ق ت ل ال ها ال وس عل

ادة  ة واش على أنه  ٥٣/١ال ف ولا  «م اتفا مًا لل ن ال مل
ه الاتف اردة في ه الات ال أ  إلا في ال افه  ف اس م ب ف مل ل  ة و ا

ة ه الاتفا ام ه قًا لأح ف  ل ال ه إلا في حالة تأج و قًا ل ف ». ال 
وره، ولا  د ص ة الإك ناف  ر ت رعا ولةال ال  أ  – لل

ام  –دولة ل م ح الأصل على ن ة ل ت ه. بل إن الاتفا ف ع ع ت أن ت
اء رف ا ول الأع ه. وال ام ولا تق ا ال ف ه ادها، ح لا تع ف ض م ل

اض على  ازل ع الاع ، ح ت ة واش امها لاتفا ان ة  ه القاع ل ه ق
ج  ال تارخ الإك لا ي ة  ول ارسة ال ولى. بل إن ال ام ال ال ف أح ت

ها ة –ف ة واح ع ع ت –ول م اتها أن دولة ام امه أو قام سل ف أح أح
إلغائه. ة  ل  ال

ان ال  .١٥ ؛ وذا  ة واش اشًا وفقا لاتفا امًا دولًا م ع ال ف ال  ان ت وذا 
ه لا  ف ل ت ان تأج ها؛ وذا  اردة ف الات ال أ  إلا في ال ه  اجع لا  م

ان  ة؛ وذا  ام الاتفا قا لأح ر إلا  ق إرادتها ي ها  ها وان إل ل م ق
ها  ف ع ل ة؟!  لها أن ت ول اماتها ال ج ع ال ة؛ ف لها أن ت ال
اد  م الاع ع ارًا  رة ق س ة ال ر م ال ًا؟!  لها أن ت لاً إضا س
ل ان  إم ان  لة، ل ه ه ال ان الأم به ، و ل ان ذل  ؟! فل  ام الإك  أح

ي  ام ال ال ل م أح لة لل ة وس اخل ها ال دولة أن ت م دسات
تها.  خ

ام الإك  .١٦ ة على أح قا ب ال دت أسل ة واش ق ح م، فإن اتفا ق ما تق وف
ل  دتها على س اب ع ، ولأس ر ل ال ق اخلى ال لان ال ام ال في ن

ة  ل ه أ في ت ل في: ال ، ت ود  –الال ة ح اوز اله ت
ها ائها –سل ة أ م أع م صلاح اء أساسى أمام  –ع ال خ لإج إه
ة ادة  –اله م ت ال (ال ا٥٢ع غ ع ال ة  –إذن –). فلا  أن اتفا

ر دولى ، وهى م ها م ي ان إل اخلى –واش ال ر ال س ق  –تعل ال
ة في  ال قا دت ال اها، ف ح رة دون س اب ال اخلى وللأس لان ال

                                                                                                                       
ه ار، دار ال د الاس لها في عق مة مع ال الأجان ودخ د الإدارة ال ة، العق ة الع

عة الأولى،  ها، ص ٤٢٦م، رق ٢٠٢١ –هـ١٤٢٢ال  ها.وما يل ٢٧٧وما يل
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١٠ 

ي ا؟! –ع ذل – ال ا العل ه أمام م ر ة دس  .)٥(ع رقا
مخالفة التعديل لالتزامات مصر الدولية المستقاة من اتفاقية  -٣

   ١٩٥٨نيويورك لعام 
ان ت .١٧ ا سع إلى ض ، ون ة على الإك ول اعة ال د ال قف جه ام ل ت ف أح

. وق  ات ال الأخ اك وه لف م ر خارجه م م ي ت ال ال
ها،  ف ة وت ام ال الأج أح اصة  ة ال ي الاتفا ق ان  ا ال ر ه تق
عق في  ولى، ال ار ال ال ال اص  ة ال ت الأم ال ها م ي أق ال

ة م  رك في الف ة  ١٠ –ماي ٢٠ن ن س ارًا ١٩٥٨ي ها اخ ار إل ، و
، بل  ة واش ها ع اتفا رك في عال ة ن رك. ولا تقل اتفا ة ن اتفا

ها  د ال إل ، ح بلغ ع ة عام  ١٦٦ت ها ان ٢٠٢٠دولة ب . وق 
ار رئ  ق امها  الى لإب ق بها، في العام ال ي ل ول ال عة ال ل م م 

رة رق ال ة  ١٧١ه ة واش م ١٩٥٩ل ا ب اتفا ً قى الفارق واض . و
هاز  أت الإك  ة واش أن ، فاتفا ة أخ رك م ناح ة ن ة واتفا ناح
ل  ، ل ول وال الأجان ار ب ال ازعات الاس م لف م

ر  ي  امه ال اءً دولًا للإك ولأح ة غ ل الاتفا رك ف ة ن ها. أما اتفا
ة  ات ال العال اك ه اقى م رها  ي ت ام ال ال ولى لأح اء ال الغ

. ة الأخ  والإقل
رك .١٨ ة ن ة واش –وق جعل اتفا ام ال  –اتفا ف أح ام ب م الال

ة:  ال ى مادتها ال ق اشًا  امًا دولًا م ف «ال ة تع ة  عاق ول ال ل م ال
ي  ام ال ال ف أح اف أو ت ض للاع ه... ولا تف ف ح ال وتأم ب
ة أك  ائ م ق ة ولا رس و أك ش ة ش ال ة ال ام الاتفا ها أح ت عل
ام ال  ف أح اف وت ض للاع ي تف ة م تل ال رجة مل ارتفاعًا ب

ان: و ». ال فاد م ال أم ة ح الأولال  اف م  : اع
ه.  ف ي وت انىال الأج ام ال أح ف مقارنة  ة لل و أك ش ض ش م ف : ع

ولى، ح  ام ال ا الال عارض مع ه ه ي اد  يل ال ع ة. وال ال ال
ر س ة ال ة ع  ال قا ا لل يً قًا ج ح  ا، وه  لا ف ة العل

                                                 
ع  )٥( لات و ل، ال ائ ي الغاز ال لإس ة ل ن عاد القان ا الأ لف ل راجع م فاص ل م ال

ة،  ة الع ه حة، دار ال ق ل ال ل ها، ص ٢٣٧م، رق ٢٠١٤-هـ١٤٢٥ال ها؛  ١٧٣وما يل وما يل
ها  ائ ه على خ دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق ا إنهاء ال لف ل م ن و ء قان م ال في ض

، رق  اب جع ال ولى، ال ار ال ها، ص ٧٦٢الاس ها. ٤٤٩وما يل  وما يل
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١١ 

ة. ام ال ال ع له أح  ت
ف على م  .١٩ اع ال ح ق رك ه ت ة ن ئ م اتفا ف ال ان اله وق 

ًا نًا عال اء، فأص قان ول الأع ام  –ال  دون زادة  –دولة ١٦٦ان
اع إض ها لق ل م اث  اب لاس اب ال ح  ان، ودون ف ة م أو نق ا

ة  ت اتفا امها. وق ح اع أح ة وض خ الاتفا ت على ذل م عها، ولا ت ص
لان اتفاق ال  ا يلي:  ل ال  ف على س اب رف ال رك أس ن

ن  الفة القان ة أو م ع ال أو  –لع في الأهل م إعلان ال ب ع
ف ه ل الة تق اءات ال أو اس ود  –اعهإج ة ال ل اوز ه ت

اصها ن دولة  –اخ اف أو لقان الفة لاتفاق الأ قة م ة ال  ل ه ت
د اتفاق م وج ق في حالة ع ق –ال لان ح ال في دولة ال اء ب  –الق

ق اع لل في دولة ال ل ال ة م م قابل ادة  –ع ام (ال الفة ح ال لل م
رك).م ٥ ة ن   اتفا

اب .٢٠ ه الأس ه، فل م ب ه ا سلف ذ ة ل رة  –ا ه واضح –ون دس
ة  ة ه اتفا ام ال الأج ة لأح ال ة  قا جع ال ي. ف ح ال الأج

الاتفاق مع  ة،  ج ه ال رك، وق ارت م ه دولة، ف تأتى  ١٦٦ن
ة ج اث م م لاس ة  ال ة، هى ال ي ة ج ر، و س ة، وهى ال إضا

ل ا ال ا؟! إن ه رة العل س ة –ال ول اماتها ال ه لال الف لاً ع م ح  –ف ف س
ة  ي ات ج ل وآل اث س ها، لاس ا ب اب  ل دول العال لل اب أمام  ال

ادر  ارات ال ام والق وب م الأح ، اله غاها في ذل ة، م قا ها. لل اجه ة في م
قاء ا م ال ً ولة م ل لل ضى، س ه مآله الف   .)٦(وه م

مخالفة التعديل المقترح لالتزامات مصر الدولية المستقاة من اتفاقيات  -٤
  الاستثمار الثنائية

ة  .٢١ قا ا لل يً لاً ج ة س ام ال الأج ض على أح ف وح، إذ  يل ال ع إن ال
س  ة ال ة أمام ال ا ة ال ام ال ض على الأح ف ا، في ح لا  رة العل

ا  اف. وم ه م الان ه ال وع ع الة و ق إلى الع ف ، فإنه  نف ال
فة،  ة، غ العادلة وغ ال اب ال ي م ال اح ال ع الاق ل  ال

                                                 
ة ) ٦( ه وني، دار ال قل وال الإل ار ال ال ، دراسة في إ ن ال ح قان ا ش لف راجع م

ة،  ها، ص ٥٨٢م، رق ٢٠١٤ –هـ١٤٣٥الع ها. ٣٠٧وما يل  ما يل
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١٢ 

ت بها م ي تعه ة، ال ول امات ال اق الال  إرادتها في  وه ما ي
احقة م دول  ة ال ها مع الغال م ي أب ار ال ع الاس ة وت ا ات ح اتفا

 ، :العال ال لا ال ل ال ها على س  ون م
ار ب م وال عام  - ة الاس ادة ١٩٩٥اتفا ارات : «٢/٢: ال تلقى اس

ي عاق ف ال ع الأوقات –م أ م ال فة  –في ج معاملة عادلة وم
لا  اف  ، و عاق الآخ ف ال ة والأمان في إقل ال ا ة ال ا ال ع  وت

ي أنه عاق ف ال ه –ال ائ ه ول ان ق اس  اءات  –دون ال ل ي أ إج
ف  ع أو ال فاع، ال انة، الان الإدارة، ال عل  ا ي لة  ة أو غ معق ت

ا هفي الاس قامة في إقل  .)٧(»رات ال
ة عام  - اد ا الات ان ارات ب م وأل ادلة للاس ة ال ا ع وال ة ال اتفا

ادة ٢٠٠٥ ال معاملة عادلة : «... ٢: ال افة الأح ة في  عاق ل دولة م ف  ت
ة  عاق ة دولة م ... لا ت أ ة الأخ عاق ولة ال ارات م ال ة لاس او وم
ة م شأنها  ة أو ت اءات تع ه إج ج أ وجه م ال ها، و اق إقل في ن
الها أو  ع اس ة الأخ أو  عاق ولة ال ارات م ال إدارة اس ار  الإض

ها ف ف ال غلالها أو   .)٨(»اس
ول - رة لل ول ال ة ال ارات ب م وم ة الاس ا ع وح ة ت  –اتفا

ادة ٢٠٠١و ٢٠٠٠ى أو عام سائل الفعالة : «٢/٣: ال فة ال ولة ال م ال تق
ة  أ ل  ارات وألا تع الاس عل  ا ي ارة  ق ال ق ة وال ات ال ل ان ال ل
ع  ل وال غ ، ال ة، الإدارة، ال لة أو ت اءات غ معق رة م خلال إج ص

ار ل الاس ات أخ ل ت  .)٩(»أو أ ت
فة،  .٢٢ ة، غ م ة، تع ق ت اث  از اس م ج م وحاصله، ع ومفاد ما تق

ي ت  ة، ع تل ال ارات الأج الاس علقة  ام ال ارات والأح اجهة الق في م
ل  و ور في فل ت ات ت ة  ارات الأج ة. فالاس ارات ال في شأن الاس

ا ع الق  ً ع ة لها،  اك اع ال ةالق ح )١٠(اع ال ق يل ال ع خ ال . وللأسف يل
                                                 

ةال  )٧( س د  –ة ال  .١٩٩٦د  ١٢في  ٤٩الع
ة )٨( س ة ال د  –ال  .٢٠٠٩د  ٣في  ٤٩الع
ة )٩( س ة ال د  –ال ع (أ) في  ١٦الع ل  ١٨تا  .٢٠٠٢أب
د  )١٠( ولة للعق ا إنهاء ال لف ة، راجع م ول د ال ار والعق ن الاس ل قان و ل ع ت فاص ل م ال

ف ، رق إرادتها ال اب جع ال ولى، ال ار ال ن الاس ء قان ها م ال في ض ائ ه على خ دة وأث
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أنه  ده  ة س وج اح ته الإ رت م اف. فق ب م الان ال وع ذاته 
ث « ي ت ة ال ول ارات ال ابي مع الق عامل الإ ولة لل ال أمام ال ة إتاحة ال غا

ة ها ال ال مى وم ها الق ع إلى الأذهان »على أم اسى،  ف س ان ؛ ه ق
اوزها العال م  ات وت رت في ال ي ص ة، ال ل ع ال ادرة ون أم وال ال
ة،  ارات الأج وان على الاس ة ت على ع اس اغة س لة. ص ات  س

ىول  ة. م ن ا ال ال ف ض م ا م ال ً  ورائها إلا م
  ، منحوس الطالعالتعديل المنادى به عديم الفائدة، سيء السمعة -٥

ة،  .٢٣ ول عة م ال اد م شأنه الإساءة إلى س يل ال ع قى أن ن إلى أن ال ي
ات  ًا على ال ا، رق رة العل س ة ال لة في ال ة م ل ها ال وت ه
ا  ة.  ول اك ال ال ة وم ول الأج اك ال ة، إضافة إلى م ة والإقل العال

ل لعام أن م شأنه  ع ر ال ال س ة، ت على  ٢٠١٤جعل ال ن قة  وث
سات  لاً ع ال ة. ف اق الأم ال ها م ا ف ة  ول اث ال لف ال م
اك  ها أو م اك رها م ي ت ام ال ل الأح ول، و لف ال ة ل ان ال والق

ة دولًا وق ا مادة لل عل ة، وه  ن ال الأج ل مادة في  ًا. و ل
ت  ، وس ي حادت ع ال الق ة، ال اذة والع ان ال لة الق ال لأم
ولى على  ع ال ار ال ع إج ة. ل ت اذ اس  ل م ة ل ها ال آل

ل بها. امها أو ال  اح
يل، بل إنه ل .٢٤ ع ا ال و ه م ج ال م ع ل ل ة الأمل  ف خ ق  وت

رة  س ة ال ض أن ال الع. فعلى ف س ال عله م ا  ها،  غ ة ي أ غا
انها إم ا  قة –العل ض غ ال ف  –والف ة، ف ام ال الأج إلغاء أح

م  ق ارج، ل ة في ال ة ال الح والأرص ال ة  ول ات ال ات واله ت ال
ات الأح ها و ف عل ا ال وال ي م ال أن ت م ام، ال

ف  ف على ال ال وال ال ال  اد بها. وس م الاع ع رة  س ال
عه  ئ إلى س ا  ة،  ارات العال انئ وال لف ال ة في م ات ال ائ وال

ال. ال والأع اق ال ولة في أس  ال
ف .٢٥ قة لا  غ ال ى سا ا ال ا في تار ة  ول ها، وهى ق ع

ومال  مة  Chramallayك ت معها ال ي تعاق ة ال ة الأم تل ال
ف العق  اء ت . وأث ات الهل ائ ار اللازمة لل ع ال ر ق ض ت ة لغ ال
عاق  خ ال ف ارًا  ة على أساسه ق مة ال ت ال ؛ ات ف اع ب ال ن ن
                                                                                                                       

ها، ص ٢٦٣ ها.  ١٨١وما يل  وما يل
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١٤ 

أ دة. ل ف م ب الإرادة ال ة إلى ال وفقًا للاتفاق ال ة الأم ت ال
ر ح ال  ى. ص ة الإقل اص م القاه اخ ى  ق ف ال  ال

ا ي على  ومال  الح  مة على ال  ١٧ل ع ال ن دولار.  مل
ة اف القاه ة اس لان أمام م ي ق في  –بل مق ال –ال اي  ٥ال ف

ن الإدار ال وت ١٩٩٥ عاد ال ت القان لان ال لاس ، ب
ه. لاً م نى ب ن ال  القان

ع  .٢٦ ا قام ب لان، ون ور ح ال ع ص فة الأي  ومال م ل تقف 
ف  ة ب ال ار لل اف  ة اس أت إلى م ارج. ول ة في ال ة ال الأرص

ة ح ال ة الأخ الفعل ق ال ا. و ن ة في ف ل ال  على الأص
اقى  اء  ة اق ة الأم . واصل ال لان ال في م ف رغ تق  ال
قى لها على  ف ال ة ب ال ا لل م ل عة  ة مقا أت إلى م قاتها، فل م

ة. ول  ة الأم ات ال لا ة م في ال عة أرص ة مقا ه م لف م
اقى  ومال ب ، فق ل ار اف  ة اس ه م ا ع م م ل ك

قاتها ة )١١(م اكاة ت ة م مة ال م، هل ت ال عًا على ما تق . وتف
ام  ل أح ة تع ا سل رة العل س ة ال لى ال غ فى ت ؟! هل ت ومال ك

اء ا لى الق ة، ل ة في ال الأج ل ال ها على الأص ف ي ت لأج
ي يل ال ع ف م ال ارج؟! هل اله مة –ال م ال ،  –في مفه ف تغ مق ال

لاً م إقل  ة ب ول الأج ة على أرضى ال ة على ال له الأرص ن م ل
رة؟! ه  ال

ليس الحل أن نخطىء، فنخسر، فنتهرب من الدفع. إنما الحل في  -٦
ادر البشرية؛ تلافى الأخطاء المشتركة للمسئولين الإداريين والمستشارين الكو

  القانونيين 
٢٧.  . لاحقة م ال ها ال ائ ها م  خ ي تعانى م م ال امًا اله رك ت ن

فًا في  ها  ان وح ى  ٤٢فق  ة أمام الإك ح ل ٣١/١٢/٢٠٢١ق ، ف
ال  ٣٣في  ها ولات اولة. ور  ٩م ها خلال أخ م ارة مع ا نفاجئ 

اد  م الاع ا لع رة العل س ة ال ء إلى ال ل في الل ات القادمة. ل ال ال
                                                 

ه على ) ١١( دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق ا إنهاء ال لف ومال راجع م ة  ل ع ق فاص ل م ال
ار  ن الاس ء قان ها م ال في ض ائ ، رق خ اب جع ال ولى، ال ها، ص ٥٥ال وما  ٤٠وما يل

ها.  يل
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ل  ا ال اتها العامة. فه ولة أو إح ه اجهة ال ادر في م  ال ال
ان، فه ه ًا للاس نه م ق –رغ  ق أ  –في ذات ال ًا ول  ل م

ة. عامل بها مع  فائ ي ن قة ال ف ال ولى ب ع ال عامل مع ال ر أن ن لا ي
لفة.  قه ال اته و ع آل ل م اخلى، فل ع ال إذا أردنا العلاج، فلا ب أن ال

ه: ى  معال ارة ح ف س ال   نع
ولة م ال –١ ائ ال ل خ د  : س  –خاصة أمام الإك –تع ء ل رئ

اره  . لإص ل الإدار ع ال ف  ء ت نى، وس ار القان ار ال اخ
ة. اخل د ال رة للعق ق عاملة ال ف ال ة ب ول د ال   على معاملة العق

ال،   –٢ لة ع ة م م هات ال ني لل ار القان مان أن ال اه ع ال ال
ة. إن تع ال ض فاءة أو م اره دون  زارات اخ ن فى ال ار القان

ادًا  ة، واس م ا على الأق س ر اب ال ات العامة ي ع  الان واله
ازات  ء م الام أنه ج ة، و املة وال ى تع على ال ة ال عاي ال لل
لاءمة  ارات ال ة واع ن ء القان اد افى مع أ ال ة. الأم ال ي ال

ةو م الح الق ة عارض مع ال م هات ال ن ل  ار تعج. فال قان
ها م  ا عل ل ي ح ة الأولى ال ام رجة ال ة إلا ال ن قافة القان عل وال يه م ال ل
الات  ة في م ن رات القان ث ال أح ه  اع صل ن، مع انق ف ق أك م ن

ه ال واف ولى ب ار ال ن الاس امه. وق قان ع أح ه وت اي ده وت لفة، رغ ت
ة اه ه ال ال –ساه ه اء  –ولا ت لاحقة، وال إف ولة ال ارة ال فى خ

ف ع  ة، مع غ ال اخل ان ال ه الق ل ا ت أنها وفقًا ل ني  ار القان ال
إرادتها ال ولة  ها ال م ة لها، وق أب اك ة ال ول ات ال اع والاتفا   .)١٢(ةالق

عامل معها  –٣ ى  ال قة، ال ة وال ائ لفات ال ة م ال ارات الأج ملف الاس
ولى  ام ال عة ال ر ل ، ال ر ودقة.  لا ت إلا لل ل ح

ة له. اك ة ال ول ات ال الاتفا عل  ه، خاصة ما ي اره ومعال ع أس ار    للاس
اغة –٤ هاون فى ص ى  ال ف ال عل ال قة  لاتها ال ف ام ب م الاه د وع العق

                                                 
ه، راجع  )١٢( ها  اف ع ت ي ي اصفات ال ني وال ار القان ار ال ة اخ ل ع  فاص ل م ال

ني ار القان ا ال ف  –مقال ة ن ة م لة عل ة، م ن لة القان قة أدواره، ال اره وح معاي اخ
ة، ت ق س ق ة ال ل ة –رها  ع، ماي  –جامعة القاه ا ل ال اسع، ال د ال م، الع ع ال ف

الى:  وما ٢٠٦٨ص ، ٢٠٢١ قع ال اح على ال ها. م   يل
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190708.html  
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رتها على  ة فى ق ات الأج . فى ح ت ال ع العق ة ت اع ل خاسًا لل
لاً ع  علقة بها. ف د ال ها لل اغ ها  ص ال ام ل ل على أح ال

اءً على ذل اتها؛ و ه م اد ملفاتها وت ها فى إع ام ت لاف اه  فإن اخ
ولة)،  ) والآخ خاسًا له (ال اع (ال اسًا لل ا  ه عل أح  ، ف ص ال وح

. ام العق   وذل م إب
فها  –٥ ة ضعف اك ة نق ول ات ال ال لفات أمام ه رة على ت ال الق

ح ا . فأص ال ول العال ال مى ل اع ال ون الأجان فى الق ل ال ل
ازعاته ي م ال. فال ي ة له سهل ال ال ة  ة ض ات مال  –على تع

ام العق اع –م إب قع ال أ ت الاً ل ال  –إع اف، فى ح لا ت ل الاح على س
اه. ر اله هات الإدارة فى    ال

رك –٦ ولة أنها لا ت ائ ال د خ رك –م دها مع ال –ولا ت أن ت  أن عق
ام  اخلى. ن نى ال امها القان امًا ع ن لف ت نى م ام قان ع ل الأجان ت
ن  ر الأول للقان ل ال ى ت ار، وال ة للاس ة ال ول ات ال امه الاتفا ق
ل  ع ب ق ولى. وما  ار ال ن الاس ة قان او ارة م ار أو  اص للاس ولى ال ال

ل – –أن دولة ال على س م –ال ها –أب ى مع ع  –وح و تق
اقع قة ال د  –ح اص الإك  ٥٥ع اخ قاضى  ل ال و ة ل ائ ار ث ة اس اتفا
ا  ول  ٥٥مع رعا ا ال ازعاتها مع رعا ل م و ؛ إضافة إلى ت دولة م دول العال

دها  عاون الإسلامى وع ة ال اء فى م قاضى ٥٧الأع ل ال و مع  دولة؛ وت
دها  ة وع ال الع ار رؤوس الأم ة لاس ح ة ال اء فى الاتفا ول الأع ا ال رعا

دها  ٢٢ ، وع وق الأو اء فى ص ول الأع قاضى مع ال ل ال و  ١٤دولة، وت
ات أخ مع  ٩دولة؛ إضافة إلى  ة ت  ٩اتفا قاضى به ل ال و لفة ل دول م

ول ه ال ع ه ل فإن م لغ ( خاصة. و  ١٥٧= )٩+  ١٤+  ٢٢+  ٥٧+  ٥٥ي
ة ت على  ١٩٦دولة م أصل  . أ ب ول العال لة ل % م ٨٠هى ال

ة  ل أجه و ، إضافة إلى ت اج ال ن ال ل القان و ت معها م ب ول ت ال
ع قاضى. ل ل –ال ه  –معاملاتها مع ال الأجان –ب ن له ي ي ال

ول اص ق  –ال ار، دون أ اخ اص للاس ولى ال ن ال ام القان ا لأح لاً واحً
اخلى. ف  نى ال امها القان ل –ل ال  ادرة  –وال ام ال قاف الأح إ

ا؟! رة العل س ة ال ات ع  ال ه الاتفا ادًا له   .)١٣(اس

                                                 
لف ال )١٣( ها وم ة عل ت ائج ال ة وال ل امها ال ات وأح ه الاتفا العة ه ها، ل ار إل عات ال ض
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ار  -٧ ة شاملة ع أ اس ن اجة ماسة إلى دراسة قان م على ن  ق  ، عاق ل ال ق
ت  راسة إلا إذا ج راسة وصف ال ق على ال . فلا  ن م ادها قان إع
ن  ء قان ولة فى ض ات ال عة تعاق ر ل ، م عل وعقل وفه م
ود  ك"  ل ونة ال د" أو "م ل العق اد "دل اج لإع ا ن ولى.  ار ال الاس

حة للإدارة ات ال ل ه ل  ال ل عل ل م ع  احة، مع ت ما ب ال والإ
اع  ة. أملاً فى اب ال مة ال ار ال ة لإق ال ال  ا ه ال ه،  ف ه مهام و ل ت
، وذل  ولة م ال ائ ال ادات الإدارة ووقف ن خ عى ال ل ال ال

د اح لإنهاء العق امح ال مع ال   ال ال واله ال
. الف ل ال ات اللازمة على ال دة، مع تق العق ف الإرادة ال   الأجان 

ابهة إن ل ت  -٨ ها م فع ض ى ت ات ال ارة م لل اب خ سف أن أس ال
ة  ه ال أس ه ة". وت اب ال ل: "ال اد دل ال إع ل ال قة، و ا م

ا  ا ، فى على دراسة الق ل م لها  ل ها وت فًا ف ولة  ان ال ى  ال
ن  ة. ل اب ال ل ال ها فى دل ة، مع ذ ل ها ال اص ة، وع ها الع خ

عه ، مع ت ل ق ال وال ل ال ة ال ل  –العل –أمام  و
ل الع عه على دل ل،  ل ا ال ه على ه ف ه مهام و ل اء. ت اء  د س ق

قة،  ا ات ال لاحقة ع الف اء الإدارة ال ف الأخ ل ه  ل ا ال ف م ه واله
ارها.  م ت ال ع ل ال ات ال ن م واج ة. ل ه ال ا إلى ه ى أدت ب وال
ة  اب ال ل ال الف ما ورد فى دل ة ال  ز أو رئ اله ض ال مع تع

ة ال ل ل لل ة مع دل اب ال ل ال اتف دل ا ي ة. وه ن ة والإدارة وال ائ
ال  عامل فى م أن ال هات الإدارة  عى ال ل ال د فى ت ال العق

ار.   الاس
ب  -٩ ولة ل ة ال ع أجه عات وج ار على ت ال ن الاس فة قان أس فل ت

ة.  ارات الأج ف الاس فة أخ وت فل فة  ه الفل ن ه والأولى والأصح أن تق
فة ت  لاد؛ فل اد لل لات ال الاق ة فى رفع مع أه وأجل، لا تقل أه

ها ي ت ، أو على أقل تق ازعات مع ال الأجان عها –ال  –فى حالة وق
لاتها على  ض تف ها وع ارب أن تفاق ان. فق دل ال ر الإم ة ق د ق ال ال

                                                                                                                       
ن  ء قان ها م ال في ض ائ ه على خ دة وأث ف إرادتها ال د  ولة للعق ا إنهاء ال لف راجع م

، رق  اب جع ال ولى، ال ار ال ها، ص ٢٦٣الاس ها. ١٨١وما يل  وما يل
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فة  ه الفل اح ه ها. ولا ش أن ن ع ولة ل ارة ال ه خ ت عل ات ال ي ه
ى  ائ ال د لل ى لا نع قها، ح اص القادرة على ت ار الع قف على ح اخ ي

اق ًا. وق أث ال ها دائ لها  –للأسف –عنعانى م ى ت ت ان ال ع الل ل ج ف
ار  . فالاس ه م ت نة لها وع اص ال عف الع ال ل ض،  ا الغ له

ه إلى ب الأمان. ل  ص فه وال ة؛ قادرة على ت ادر    ك
ع أعلى  -١٠ ، دوره وقائى، ي نى ق وم اجة ماسة إلى جهاز قان ن 

لاد، مهام ة. ما ن ادة فى ال ول د ال اء العق ف وانق ام وت اف على إب ه الإش
ب  اع؛ ج أ ت ال ء م ولة م ال فى ض ائ ال ه ه تلافى خ إل
ة  اف املة، مع ال ة ال اد ة الاق الح ال فها ل ة وت ارات الأج الاس

ات لا د ع لها ل ارها ب م إه ة وع م ارد الق ولةعلى ال أ  –اعى لها. فال
،  –دولة نى ق وم ة:اجة ماسة إلى جهاز قان ئ   مهامه ال

ح  -أ ا ت ا قة؛ لأن  الق لاتها ال ف ام ب ولة والاه د ال افة عق اغة  ص
. فال فاوض على العق ه وق ال هة الإدارة يه –على خلاف –معال  –ال

ع  ا اء ال د إلى  –لهم خلال ال ل ال ي ال اماته  قه وال اغة حق
رجة م  ولة على ذات ال ن ال اع، فى ح لا ت قع ال أ ت ء م ها فى ض ان ص
ع على  د ال ازعات  ة ل م ال علها خاس ام. وه ما  ص والاه ال

.   العق
دها ذات  -ب ولة، خاصة عق ات ال ف تعاق اف على ت ة الإش اد ة الاق ال

ارات  ة. ف م اس ة الأه ألة فى غا ف م لات ال ف ام ب ة. فالاه ال
ع  . أو   ف ع صغار ال لغ أملها،  تع  ل ول ت ف
ع لها،  ا ًا م ال ها،  اغ هة الإدارة ص ى ل ت ال ادلة، ال اسلات ال ال

لى فى نى م  أن له ال ال ن  قان ع عاق مع ال أو أنه ي ال
نى  ام قان ار ن اواة، وفى إ م ال ت معه على ق ولة تعاق ه. فى ح أن ال ع
ة  ة وفقًا ل ا ة أم ج ائ ار، ث ة للاس ات ال أس على الاتفا ، ي ي ج

د. ل العق و   ت
هة الإدارة ل -ج اف على إنهاء ال لة الإش ه ال اتها. و عان م م ه عاق

دة  ف الإرادة ال ، و دها م جان واح .  أنه جهة الإدارة عق ي على وجه ال
ن  ؛ ت ي عاق عة ال م ش ا ه معل عاق معها. فالعق  ار لل دون أ اع

ة. ح لا ا ال إرادته ا لا  إنهاءه إلا  ة، ول ا ال   إرادته
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. والعق  ة لا تعل على إرادت . فإرادة واح إرادت ر  ة إنهاء تعاق تق لإرادة واح
اب  اف أو الأس : اتفاق الأ يله إلا ل ه ولا تع ز نق ي لا  عاق عة ال ش

ن. رها القان ق ى    ال
ة. ف  -د ول ات ال ال ولة أمام ه أ فى إدارة ملفات ال اء ال د جهاز إب شأن وج

ى ت  ا ال ا د الق اق وع ع م ن ، ال إلى ح  نى م قان
ارات اء الاس ة. فاح ول اك ال ة –م أمام ال اع الأساس اوز للق  –دون ت

. ع ال وال اور خ م ال فاوض وال ارها، وال   خ م انه
ب  .٢٨ ه ، ف ىء، ف ا ه العلاج، ول أن ن ا ه افع، ما  في ه م ال

قاف  ن رسالة لإ ان علها ت ر الإم نا ق نا واخ ه ا اج ، ول ع  ض ال
 . ان ال ل وره ع ال ل ص ا ق رة العل س ة ال ن ال يل قان وع تع م
 ، ا  ر، م ه ال ات ه ة. ف ها ال ف رة م وغ ًا على ص حفا

ن و م  الله م وراء مه ل،  ل الأم ال ل، ول  ج له الأف ه، ي
ل،،،، ، وه يه ال  الق

ك ب  اص ال ن والاخ وع القان ا على م ة: تأث مقال ان ألة ال ال
ة اك الأج ام ال ة على أح قا ة في ال ائ اك الاب ا وال ة العل ر س ة ال  ال

ر ال  .٢٩ ه ال ل ة ان ما ح ا ال ات ًا على صف ناه ح قة، ه ما ن ا
اعي  اصل الاج اقع ال ارخ  LinkedInو  Facebookعلى م ن  ٢١ب ي

ها ٢٠٢١ ا وم رة العل س ة ال ن ال يل قان د الإعلان ع تع ، وذل 
قال ت تعل م مفاده:  نا ال ه. وق ن ار إل اص ال مة «الاخ ال

ق تق اب لإضافة مادت ب ل ال ن إلى م وع قان ر و ٣٣م   ٣٧م
ها ف م ا، به رة العل س ة ال ن ال ر إلى قان  –وم ع –م

اد  م الاع ة وع ول ات ال ارات ال رة ق ة على دس قا ال ًا  اصًا عال اخ
... و  ر ض م ى ت ة ال ول ارات ال ام ال والق الأع أن أح

قى  ف تعل اع... م الإج ه  ا وافق عل رة العل س ة ال ة لل م ة الع ال
أم  ان ال ه ق ة... و ول عة م ال ئ ل ارثى ال  يل ال ع ا ال على ه

ه...  ق ان فلا  ل ل إلى ال تى  ة...عل ص ل ع ال ادرة ون  ».وال
قال ال .٣٠ ا ال ا اللاف لل أن ه قعه.  هلاً ل أك أت ارًا م  ان ان

ل أد إلى  ة  ان ل ة وال لف الأوسا الأكاد الغًا فى م ًا  ث تأث أح
لف  ه م ل تلقف يل.  ع ا ال و ه ل ج عى ح ض قاش ال عال ال اش

اء على  ة س ع ات ال ف ادله ع   LinkedInأو  Facebookال ا ج ت
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ان  –ل –ووصل WhatsApp ت ، ف اب ال ل ال إلى ع م
م  ل ي ت وس ى ج ان ال ل ات ال اء جل اب أث ع ال ات  ل لاً ل  ٢٧م

ن  ة ٢٠٢١ي اق ات ال اء جل مة أث ال ال ة ذل أن  ان م ن . و
ي خ له ه –ال ا  ا نادي ة ل ا اق  –اس ام ال م ن عاد أح اس

ارات  ة على ق قا ن شاملاً ال ر القان الفعل، مع ذل ص وع. وه ما وقع  ال
قى  اص غ م ا اخ ً ة، وه أ اك الأج ام ال ة وأح ول ات ال ال

له. أتى تف  على ن ما س
ي على صالح م  .٣١ صه ال قال وح ة ال ل أه ة ح ا إشادات مه وق تلق

ة. لا س ول ها ال ع ب فى وس د لع ، لا تع لاحقة م ال لاتها ال ا أن م
ع  هة الإدارة، فى  ها ال ى تقع ف رة ال ائها ال ا لأخ ام ذاته، ون ا ال ه
ان م ب  . و ي ء تق ة وس م درا ها الآخ ع ع ع ، وفى  ان ع ع الأح

ان ع  ر/ سل اذ ال ه اللامع الأس ن تل الإشادات ما  اذ القان ، أس ع ال
ان:  ام فى مقاله ت ع ة الأه رة  ق جامعة الإس ق ة ال ل ائى  ال

ة (« ول ات ال ارات ال رة ق ة دس ا لل فى رقا ارخ )» ٣-١ثلاث زوا ب
٢٤/٧/٢٠٢١ : ادته  اللف عاد «... ، ح ورد فى مقال س ورغ أن اس

ام ال الأج قاد إلا أح ًا م اللغ والان ءا  د ج ن ق ب وع القان ة م م
ة على  قا ي فى ال جه ج ع م ت ه ال ل ما أتى  ًا ح ل ما زال م أن ال
ة ألق  اس ة وال ن ات القان ا قات وال عل ع ال  . ان فى م رة الق دس

ع الاع ل  ع واس ض ة فى ال ان مه ء على ج ات ال ف ارات وال
ه الفقه  اءته ما  ح لى ق ز ما أت ا معها. أب لف ا أو اخ اء اتفق قاش س ال ة  ي ال
عة  ت  ة ان ة فى م ق القاه ق اذ  م الأس ع زم ر ع ال ال ال

ن ة إن  .)١٤(»على ش
ة. م ذل ما  .٣٢ ورات العال ع ال ه م ال فى  قال ح ه ونال ال

لى ام م اذ ح ة  –الأس ه ة ال لة العال ا فى ال ان أل امى   Kluwerال
Arbitration Blog  :ًا  ح  ح

“Among the most vocal critics of the Draft Law is prominent 
Egyptian arbitrator Prof. Abdel Moneem Zamzam who published a 

                                                 
ات )١٤( ارات ال رة ق ة دس ا لل في رقا ، ثلاث زوا ع ان ع ال ة ( د. سل ول )، ٣-١ال

د  ام، ع ة الأه ل  ٢٤ج  . ٢٠٢١ي
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legal opinion arguing the unconformity of the Draft Law with 
international law and urging Parliament not to approve it. He 
argued, amongst other things, that the Draft Law violates (i) the 
Egyptian Constitution and (ii) Egypt’s international obligation 
under the ICSID Convention, the New York Convention (the 
“NYC”) and BITs concluded between Egypt and many other states  

ن  وع القان ق م ز م لام  –..... وم أب اذ وال لىللأس ال  ال –م
اف  م ت ه ع ادل  نًا  م ال ن رأًا قان ع زم ر ع ال اذ ال ارز الأس ال

وع ال ه. وأضاف م افقة عل م ال ان على ع ل ولى و ال ن ال ن مع القان قان
الف:  ن  وع القان داها أن م ، م ا أخ ً .  -١ح ر ال س امات  -٢ال ال

ات  لاً ع اتفا رك ف ة ن ة الإك واتفا قاة م اتفا ة ال ول م ال
مة ب م والع ة ال ائ ار ال ول الأخ الاس  .)١٥(»ي م ال

ا ام  .٣٣ ة، ون ة وال ة والأكاد ق تأث مقالى على الأوسا العل ول 
اب  ل ال وع إلى م ا ال مة به م ال نا. فق تق ا ذ انى  ل س ال لل
أنه. وق  ها  اد تق ة لإع رة وال س ن ال ة ال ورة إلى ل ال أحاله ب

ل فى ان ه إلى ال م  ها وتق ة م تق . وتأس ١٤/٦/٢٠٢١ه الل
ا، وخاصة رة العل س ة ال ام ال دة ل ر ال س ص ال ها على ن  –تق

نا ا ذ ادة  –ك ى ت على أنه  ١٩٢ال ا دون «ال رة العل س ة ال لى ال ت
ان وال رة الق ة على دس ائ ة الق قا ها ال ص غ ائح، وتف ال ل

ازع  ائها، وفى ت ن أع علقة  ازعات ال ل فى ال ة، والف ال
ل  ائى، والف اص الق ات ذات الاخ اء، واله اص ب جهات الق الاخ
ة  ا م أ ه اق صادر أح ف ح نهائ م أن ت م  ق اع ال  فى ال

ة ذات ا اء، أو ه ائى، والآخ م جهة أخ جهة م جهات الق اص ق خ
ن  ع القان ها. و ادرة م ارات ال امها، والق ف أح علقة ب ازعات ال ها، وال م

ع أمامها ى ت اءات ال ة، و الإج اصات الأخ لل  ».الاخ
ة .٣٤ رة وال س ن ال ة ال ا ال خل ل لاقاً م ه ا  –وان وح

ه فى تق  حلة لاحقة –هاان ا في م ي ع  –ال وقع ب أي إلى أن ال

                                                 
)١٥(  :   ان

Hussam Mujally, Can the Egyptian Government vest a municipal court with the 
power to review ICSID awards?, Kluwer Arbitration Blog, September,17,2021.  
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ة، وت  اصات الأخ لل ي الاخ ن ت ك للقان ر ق ت س ال
سات  ا على م ال الى ون ر ال س ع أمامها، ل فق فى ال ى ت اءات ال الإج

ة نقا ها فى ع ة تق ض الل ع م اس اء على ما تق ة. و عا ، فأوض ال
ا  ل ذل أن ه افه، وأعل في س وض وأه ع ن ال وع القان فة م أولاً فل
ار رئ فى  غل على ع ة، هى ال ه ة ج ة وغا فة أساس وع جاء لفل ال

 : ا أوردت  اللف ا هي، وح رة العل س ة ال اصات ال إزاء «اخ
القا ادر  ة... ال ن ال ر وقان س ن رق (خل ال ة ٤٨ن م  ١٩٧٩) ل

ى  أن  ة ال ول ارات ال ة ال فى أ م الق اص ال ن ي اخ
ن  ام القان ت لأح ي ا رؤ إضافة مادت ج ، ل مى ال ث على الأم الق ت
ة على  ائ ة الق قا اص ال ا اخ رة العل س ة ال ح ال فا م ه ر ت ال

ارات رة ق ات ال  دس اك وه ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ال
زراء أن  ل ال ئ م ة. ول ولة ال اجهة ال ها فى م ف ب ت ل ة ال الأج
ارات أو  ه الق ل ه اد  م الاع ع ا ال  رة العل س ة ال ل م ال

ها على أن  فى ال ف ة على ت ت امات ال ف الال ل ذ شأن و ل 
ة له،  ة مع ج ه، وت اد  م الاع ب ع ل ار أو ال ال لغة للق رة م ه ص
الفة،  ه ووجه ال الف عى م ر ال س ل ال أو ال ال و فى ال
ه  ل ه الغة ل ة ال اً للأه عة ن ل على وجه ال ة فى ال ل ال وتف

ع ا ال ف ه ا يه ات،  ل الح ال ابي وفقًا لل عامل الإ ال ولة  ام ال يل 
ث  ى ق ت ة ال ول ارات ال ن مع أ م الق ر والقان س ار م ال ة وفى إ ال

ادة ( ة م ال ان ة ال الاً ل الفق يل إع ع مى. وق جاء ال ها الق ) ١٩٢على أم
اصات الأ ن الاخ ع القان أنه  ى  ى تق ر وال س ة و م ال خ لل

ع أمامها ى ت اءات ال  .)١٦(»الاج
ن  .٣٥ ة ال ها ل ا ساق يل  ع اف ال فة وأه ققة على فل ة م ا ن وذا ما ألق

ها  ان. وق س تف ة م و ان ال م لها فى م ق ة، فلا  رة وال س ال
ى ع ة ال ن ال القان ارات والأع ل الق لاً. إن  لة وتف ج ج ة ت دتها الل

ا على ن  رة العل س ة ال لائى لل اص ال ود الاخ  الأصل ع ح

                                                 
ة )١٦( رة وال س ن ال ة ال انى، دور تق ل عى ال ل ال ، الف اب ال ل ال ، م

ر. ٢، ص ١٤/٦/٢٠٢١الانعقاد العاد الأول،   ، غ م
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ابي وفقًا  عامل الإ ولة م ال يل ل  ال ع ان. بل إن ذل ال ما س ال
ة  ول ارات ال ن، مع أ م الق ر والقان س ار م ال ة وفى إ الح ال لل

ها  ث على أم ى ق ت امًا ه ال ال ه أن الع ت غ ع ال مى. فلا  الق
ف ع ولى ل  ع ال قع. فال د –س ا ال رة  –في ه س ة ال أ ح لل

نى على  افى، دون أ أث قان غ اقها ال ة ن امها ح ل أح الى س ال ا، و العل
ا ول إلى وسائل أك ش لف ال أ م ل ولى. وم ث س ف ال ال سة ل

. ة ض م ول ارات ال ام والق  الأح
اض  .٣٦ ع ة اس رة وال س ن ال ة ال هج فق واصل ل اشًا مع نف ال وت

اء فى  ا س رة العل س ة ال اصات ال ة لاخ ص ال لف ال م
ه:  ها إلى ما ن ة تق ه فى نها ة ذاتها، وان ن ال ر أو فى قان س ال

ع را« وض و ع ن ال وع القان ة م ض الل ع ع أن اس ة:  عًا: رأ الل
الاً  وض جاء إع ع ن ال وع القان ة أن م اء. ت الل ادة الأع ات ال اق م

ادة ( ة م ن ال ان ة ال ع ١٩٢ل الفق ى ت على: "و ر وال س ) م ال
ة، و الإج  اصات الأخ لل ن الاخ ع أمامها". وفى القان ى ت اءات ال

 . مى ال فا على الأم الق ات ال ل ة وم اس ة وال ول ات ال غ ء ال ض
الح  ابي وفقًا لل عامل الإ ف ال ه وض  ع ن ال وع القان ة أن م ت الل
ن مع أ م  ر والقان س ار م ال ى ذل فى إ ى تق الات ال ة فى ال ال

ارات  ارات الق اعات والق د ال ج ًا ل مى. ن ها الق ث على أم ى ت ة ال ول ال
ع  ام م  ارات والأح ع الق ور  ة وص ول احة ال ة على ال ال
ى ق لا  ة وال ات ال الأج ة وه ول اك ال ة وال ول ات ال ات واله ال

وع ال ة. وت أن م ن ة قان و ام ت إلى أ م ع نقله فى ال ن  قان
افقة  ة ال رت الل م ق ء ما تق . وفى ض مى ال ة الأم الق ا عى ل ال
ة  ن ال ام قان ع أح يل  ع مة ب م م ال ق ن ال وع القان على م

ن رق  القان ادر  ا ال رة العل س ة  ٤٨ال فقة. ١٩٧٩ل غة ال ال ، وذل 
ض ت ة إذ تع ه والل افقة على ما ان ج ال . ل ق ل ال ها على ال ق

ه  .)١٧(»إل
ا  .٣٧ وع ه اع على م الإج ا  رة العل س ة ال ة لل م ة الع افقة ال ورغ م

                                                 
قًا، ص  )١٧( ه سا ار إل ق ال  . ٤ال
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ن  ة ال ة لل افقة الق ه ال ا، ورغ ه ه ا ن اسى  ن فى زم  القان
ل ا ى ته رجاءً  ة، ال رة وال س ا ن ال ه، فإن افقة عل اب ال ل

ولة  ة ال فا على ه ًا فى ال ان س اره، و ى ث ا أكله، وج الله تعالى أن أتى مقال
ة، وقل  آذان صا مة  ع له ال ة. فق اس ول ها ال ان انة م ة، وص ال
ن فى  وع القان ة م اق ة م اء جل ة، وأث ات الأخ ل فى الل ح، و مف

ة م ن لل اقه.   ام ال م ن عاد أح اس اب،  ل ال
ة  ول ات ال ات واله ارات ال رة ق ة فق على دس قا ا ال رة العل س ال
يل  ع ر ال ا ص ولة. ول اجهة ال ها فى م ف ب ت ل ة ال اك الأج ام ال وأح

ي ا –ال ً الى:  –ن ن رق «على ال ال ة  ١٣٧قان ع  ٢٠٢١ل يل  ع ب
ن رق  القان ادر  ا ال رة العل س ة ال ن ال ام قان ة  ٤٨أح . ١٩٧٩ل

ه، وق  ن الآتى ن اب القان ل ال ر م رة. ق ه ، رئ ال ع اس ال
رة  س ة ال ن ال تان إلى قان ي اف مادتان ج ادة الأولى): تُ رناه؛ (ال أص

القا ادر  ا ال ن رق العل ة  ٤٨ن ى ( ١٩٧٩ل ق رًا،  ٢٧ب ها  ٣٣م رًا) ن م
رة  ٢٧الآتى: مادة ( ة على دس قا ا ال رة العل س ة ال لى ال رًا): ت م

ها فى  ف ب ت ل ة ال اك الأج ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال ق
ولة. مادة ( اجهة ال زر  ٣٣م ل ال ئ م رًا): ل ة م ل م ال اء أن 

ادة  ها فى ال ار إل ام ال ارات والأح الق اد  م الاع ع ا ال  رة العل س ال
ل ذ  ٢٧( ل  ها. و فى ال ف ة على ت ت امات ال الال رًا)، أو  م

ة  ج ه، وت اد  م الاع ب ع ل ار أو ال ال لغة للق رة م ه ص ف  شأن، و
ة له. ه،  مع الف عى  ر ال س ل ال أو ال ال و أن يُ فى ال

ة)  ان ادة ال عة. (ال ل على وجه ال ة فى ال ل ال الفة. وتف ووجه ال
ه.  ارخ ن الى ل م ال ه م ال ل  ة، وُع س ة ال ن فى ال ا القان ي ه

ن  قان ف  ولة، وُ ات ال ن  ا القان رة  يُ ه ه ئاسة ال ر ب ها. ص ان م ق
ة  ١٧فى  م س اف ١٤٤٣ال ة  ١٥هـ ال  .)١٨(»م٢٠٢١أغ س

ا .٣٨ رة العل س ة ال م لل ق ه ال يل أعلاه، فإن ال  ع ًا على ال وفقًا  –وه
ادة  ح ن ال ر ٣٣ل ،  –م ل م  ق ه أن ي زراء. وعل ل ال ه رئ م

ا م الاع عه ع ض ام م ل أح ة و ول ات ال رها ال ي ت ارات ال الق د 

                                                 
ة )١٨( س ة ال د –ال ر (أ) في  ٣٢ –الع ة  ١٥م  . ٢٠٢١أغ س
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ولة. ول  اجهة ال ها في م ف أ م ًا ت ل ن م ة، على أن  اك الأج ال
ي ع  –رغ ذل –ي ال ال فة ال ان الغال وفقًا لفل . ون  ل ل ال ش

ع على رئ ة. و ال إلى رئ ال ة ت ة م زراء أن ي ه ل ال  م
ة  ج ه وت اد  م الاع ب ع ل ار أو ال ال رة م الق ه ص ل فع  أن 
ه على ال أو ال  م  ق ل ال ي ه تأس ال ع عل ا ي ه له.  مع

الفة. ه وأوجه ال الف عى م ر ال س  ال
اصها .٣٩ ت اخ اش ة،  ه ال ا به ا العل ل  ل ال ى ات لق  –وم ا أ

ادة  ه ال ر ٢٧عل ، وهى  –م ل ل ال ام م ارات والأح رة الق ة على دس قا ال
ب  ل ة ال اك الأج ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال ال ق عة ال
اغة ب ن  ة في ال غاي اه ال مة. وم اللاف للان اجهة ال ها في م ف ت

ادت  ر و ٢٧ال زراء ٣٣م ل ال ل رئ م غ أن  ر، ف قًا  –م
ادة  اغة ال ر ٣٣ل ها أو  –م ار إل ام ال ارات والأح الق اد  م الاع ه ع

ة ة ال ها، فإن سل ف ة على ت ت امات ال ادة  –الال ق ال  ٢٧وفقًا ل
ر . –م ل ل ال ام م ارات والأح رة الق ة على دس قا  هي ال

قع ه .٤٠ لافو ا –ا الاخ ه  –في  ت عل ة، دون أن ت لافات اللف ة الاخ في دائ
ا  ده  م وج ، انع ر ار أو ال غ دس ان الق ى  ة. ف ائج ذات أه ة ن أ
قى  ه. وعلى ال ال ف ة على ت ت امات ال الال ه أو  اد  م الاع ى ع ع

رة العل س ة ال ج ح ال ض الأول: ال ل  : الف ض ا ع أح ف
ا ولة. وه اجهة ال ه في م ف ب ت ل ار أو ال ال رة الق م دس  –لا ش –ع

ل  ها  م إل ق زراء ل ي ل ال ة، لأن رئ م ه ال اجح في م ن ال س
ى و  ار الأج ف ال أو الق مة في وقف ت ة م ال اك ر ان ه م إلا إذا  ع

قف  الف ل قف م اذ م رة ات س ة ال ع على ال ه، وم ث  اد  الاع
ل  ار أو ال م رة الق س انى: ال ب ض ال ال. الف ا ال مة في ه ال
ار  ج ع إ ه، وت ة  اس ها س م ة ب ث. فالآل ر أن  ، وه أم ي ل ال

رة. س ة ال  ال
ح ال .٤١ اوفى ال فإن م رة العل س ي –ة ال ن ال ى القان ق ة  –و قا ال

اك  ام ال ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال رة ق ع دس اه ال على ما أس
اب  ق ال ات أوجه ال ف ل ه ولة، ُ اجهة ال ها فى م ف ب ت ل ة ال الأج

ئ ا ال ان شاغل قال. وما  ا ال ر ه انها فى ص اه فى –ب ا ام  –ث أح
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ول، ولا   –ال انات تعل ال ة  ول ات ال ، فال إلا  ال
ولة م الإشارة –ل اص  –ا تق لاً ع أنه اخ الها، ف رة أع ة دس رقا

ة م ح  ول ات ال أت ال ى أن لة، ال ة ذات ال ول ات ال الف الاتفا
اصاتها. وعل دت اخ ه الأصل وح اص ال أتى  ا ال فإن الاخ ى ه

ه.  ام  ولة ال قى م الأساس وغ قابل لل ولا  لل ال غ م
م  ارتها لع ورها إنفاذ ق ق ن  قة، فل  ض غ ال ، والف اع ى إن اس وح

ق ة م ل  ة على ال ول ات ال ار العال وال ة لإج ول ة ال لاكها الق فها. ام
ة. ول ات ال اب والعق لاً لل ها م ولة نف ع ال  بل على الع س

ات  .٤٢ ة ل اك الأج ام ال رة أح ة على دس قا ف ال ه وعلى ذات ال ت
ام ول  ائح، دون الأح ان والل رة الق ن إلا على دس ة لا ت قا . فال آخ ال

ا ا الاخ ة ه ة. وال أن غا ة  –صكان أج له تق ل وه ما ح
اب ل ال ة  رة وال س ن ال م  –ال اف وع ي فى رف الاع

اص غ  لاً ع أنه اخ ولة. وف اجهة ال ادرة فى م ام ال ع الأح ف  ت
ام  ائل م ورائه. وأساس ذل أن الأح ا لا  ً ل ت ، إذ  قى، فإنه غ مف م

اجع داخل ال ة وغ لا ت ع العاد ق ال ه إلا  ى إل نى ال ت ام القان
ولة، فإن  نى لل ام القان لفة. أما خارج ال قاضى ال ة، وأمام درجات ال العاد

. ف حلة ال اء م ن أث ا  ها، إن قاب ح ل ل ال  ال
ائ .٤٣ ف أ ح ق ف ت ة، ل ا لة و ف اع العامة  ا ال فإن الق ه ى و

ة  . وهى الآل ام العام ال ي لل ه على ت ف ة، ي ت ة أج ل
ام  ف الأح ام ت ائي ب اص الإج ولى ال ن ال ها فى عل القان عارف عل ال

اد م  ة (ال افعات ٣٠١إلى  ٢٩٦الأج ن ال اب  –م قان ع م ال ا ل ال الف
ف ا انه ت انى وع اب ال ة الأول م ال س ات ال ام والأوام وال لأح

ة)  .)١٩(الأج
ي  .٤٤ اص ال ام ع الاخ ف الأح ام ت ا ن ف ا و م، ُغ عًا على ما تق وتف

ادرة  اك ال ام ال رة أح ة على دس قا ال ا  رة العل س ة ال م لل ع ال

                                                 
ة وق) ١٩( ام الأج ف الأح ام ت ل ع ن فاص اص، ل م ال ولى ال ن ال ا القان لف ه، راجع م اع

ان ازع الق ام  –عل ت ف الأح ائى وت اص الق ازع الاخ ه: ت اف ائى ب اص الإج ولى ال ن ال القان
اد. ة، ره الإع  الأج
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ائى ق  اص الإج ولى ال ن ال د القان . فق ح ول الأخ ف ع ال و ت اع وش
. فأ ح  و ي ع ال اص ال عل ذل الاخ ا  ة  ام الأج الأح
ل  م  ق ه فى م ع  ال ف ة  ت ة أج ائى صادر م م ق

ادة  ا ن ال ف ح ال ل الأم  م  ق . و ف ال افعات  ٢٩٧الأم  إلى «م
اد ال ى ي ة ال ائ ة الاب فع ال ادة ل ع الأوضاع ال تها وذل  ف فى دائ

ع  ي هي». ال ف ال الأج ة ب ة ال ة  –إذن –فال ال
. عاو فع ال ادة ل ع اءات ال الإج ف أمامها  ل ال قام  ة. و ائ  الاب

ع .٤٥ ا ي لها، ون ى ق ع ، فإن ذل لا  ف ال ى أ دع الأم  ق  –وم ف
ة،  –ذل ول اعة ال ها ال اضع عل و ت ة. وهى ش ض ها ال و اف ش ت

ة؛ أح  ام الأج ف الأح ًا ل امًا ن ل ن ك  ن دولى م قان س  وت
نًا ر قان ق ائي. فال اص الإج ولى ال ن ال ة لعل القان واف الأساس ا  –ال ووفقًا ل

ادة  ته ال ه وأك افعات ٢٩٨ن عل ع «ه أن –م ف إلا  ال ز الأم  لا 
أتى: ا  ق م ها  -١ال ر ف ى ص ازعة ال ال ة  رة غ م ه اك ال إن م

اع  قًا لق ة بها  رته م ى أص ة ال اك الأج ال أو الأم وأن ال
نها.  رة فى قان ق ولى ال ائى ال اص الق ع  -٢الاخ م فى ال أن ال

ه ر ف ى ص ا. ال ً لاً ص ا ت ل ر وم ا ال لف ُ أن ال أو  -٣ا ال ق 
رته.  ى أص ة ال ن ال قًا لقان ى  ق ة الأم ال أن ال  -٤الأم حاز ق

رة ولا  ه اك ال وره م م عارض مع ح أو أم س ص أو الأم لا ي
ها ام العام أو الآداب ف الف ال  ».ي ما 

ا  .٤٦ ادة ول ه ه فى ال ة ش آخ ورد ال عل اف، ف ة ال م  ٢٩٦نها
ها:  ن ون ز الأم «ذات القان ى  ادرة فى بل أج ام والأوام ال الأح

ة  ام والأوام ال ف الأح ل ل ن ذل ال رة فى قان ق و ال ف ال ها ب ف ب
 ».ه

ام ال .٤٧ ف أح ى  ل ا على ما م ً ورة وتأس ة فى م ض اك الأج
ة: ال و ال اف ال   ت

اء  -١ ام الق ة لأح ول الأج ف ال ان ت ة ذل ض ل. وغا ال عاملة  أ ال م
ها.  ال على أرض

ا  -٢ ف م ه . واله ها ال ر ف ى ص ع ال ال رة  ه اك ال اص م م اخ ع
اص ة على اخ اك الأج ل ال م تغ ان ع ة. ال ض اك ال  ال
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قًا  -٣ ة  اك الأج اص ال ألة داخله فى اخ ن ال صادرًا فى م أن 
اص ل له. ى لاخ اء الأج اع الق م اص نها. وس ذل ع  لقان

ل  -٤ فاع وال ه م ال ر وت ال م  ل ال فاع، ب ق ال ام حق كفالة اح
. ع ح فى ال  ال

ازة ال ال -٥ ى.ح ق ة الأم ال ه لق ف ب ت  ل
ة.  -٦ اك ال وره ع ال ى مع ح أو أم س ص م تعارض ال الأج ع

اء  ف بها للق ع ة ال ق الق ة تف ق ي  اء الأج اف للق ى ذل الاع ان مع ولا 
ر. ى، وه أم غ م  ال

ام العام والآداب -٧ اع ال ى لق الفة ال الأج م م . ع  فى م
غنينا عن رقابة 

ُ
عدم مخالفة حكم المحكمة الأجنبية للنظام العام ي

  الدستورية الجديدة
. وتل  .٤٨ ام العام في م ه لل الف م م ى، ع أ ح أج اف  ُ دومًا للاع

ل  ول، وع لف ال ل بها م اص. س ولى ال ن ال اع القان م ق ة م أق قاع
امها الق ء م ن اب بها  ا ال م أه الأس ع ه . و ع ني م أم  ان

ام العام اع ال ق ق  لاق. و ة على الإ ام الأج ف الأح ع ت ي ت في  –ال
قام ا ال ولة،  –ه ني لل ام القان ه ال ل ج ي ت اد ال عة الأس وال م

اء الأج ره الق ف ال ال أص ل أن ي ت ي لا تق اس بها وال ى على م
ال ل م الأش ه )٢٠(أ ش ي ه صة ت ة ف ق ال ة ال ان ل . وق 

عة  ني «الأس  ام القان ال قًا  ًا وث ا ت ارت ي ت ة... ال ل اع الأص الق
م  ر العام ع ع ع أذ ال اعة،  ي ق في ض ال اعي ال اس والاج

اد بها وتغل قا ى الاع ع القاضي ال ا لا  ها،  ى عل ) أج ن (أو ح ن
ه فع إل ي ت مات ال ها في ال ها و غ لى ع . وال )٢١(»معها أن ي

ام العام م لل فه ا ال ت   –أن ه ي ت ة ال ل اع الأص صفه الق ب
اعة ي –ال اء الأج ف ح الق ع ت ً  –وت ق لاً و قًا وع ا على ق ص

                                                 
ة،  )٢٠( ة الع ه اص، دار ال ولى ال ن ال س في القان ا ال لف م، رق  ٢٠٢٢ –ه١٤٤٣ان م

 .١٥٨، ص ٢٦٥
ع رق  )٢١( ة  ١٠ال ة ٤٨ل ة  ٢٠ق، جل ن ة ١٩٧٩ي ادرة ع م ام ال عة الأح ، م

ى،  ، ال الف ق ة ١٩٨٠ال ه ٣٠، ال ن ل إلى ي انى م إب د ال ار ٧٢٥، ص١٩٧٩، الع . وم
اص، رق  ولى ال ن ال س في القان ، ال اب ا ال لف ه في م  .١٥٨، ص٢٦٥إل
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ان  امه، ولا  الفة لأح ال ي  ف ح أج ع القاضي ت ا لا  ر،  س ال
ز. ام العام، وه أم جلل، ولا  الفًا لل  م

 للرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية  -في ظل هذا الخلط التشريعى -آليتان
ة الأولى: .٤٩ رة ا الآل س ة ال ن ال ي لقان يل ال ع ن رق أتى بها ال القان ا  لعل

ة  ١٣٧ ل ٢٠٢١ل ا ال ه رئ م لى في ه . وصاح ال ال
 . غات ال عًا  ف ا م رة العل س ة ال ل لل م  ق زراء، ال ي ال
هى إما إلى  ة، ل ة الأخ ه هي ال ل ل في  الف اص  وجهة الاخ

. أ ل ل ال رة ال م م دس رة أو ع م دس الأح إما إلى ع ل  و ل
ه  اد  ه وما إلى الاع ف ة على ت ت امات ال الال ي و اء الأج الق اد  الاع

ه ف زراء –وت ل ال ل رئ م ر. –على ع   وه أم غ م
ة: .٥٠ ان ة ال ة، وه  الآل قل وعه ال أح ف ائى  اص الإج ولى ال ن ال مها القان ق

ف ن ت ة قان ام الأج ف )٢٢(الأح ى ت وفة ت م ع ة ال ل في الآل . وت
ف في  ب ال ل ة ال ائ ة الاب ها ال اص ف ة. وجهة الاخ ام الأج الأح

ة ائ ادرة الإج تها. وصاح ال ع  –عادة –دائ ه، إذ ي ال ر ال ل م ص
فع ا ادة ل ع اءات ال الإج ف ال  ل ت ه  ع عل ى ال ها ت ع  . عاو ل

ي،  اء الأج ف الق ل ت ة إما ق ها ة في ال اء ال ن ق اءاتها، ل في إج
ادرة  ، ه عادة صاح ال ف ال ال ان  ه. وذا  ف حه ورف ت وما 
ه  ب ض ل م ال اله ادر  ع أن ي اك ما  ، فل ه ف ل ال ة في  ائ الإج

، ل ف م  ال ق ى ي ار ح ي، دون الان ال الأج اف  م الاع ع اه  دع
ه. ف ل ت اع ل اس لل  ال

وقوع الرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية في مجال الاختصاص المشترك 
 بين المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الابتدائية

اك الاب .٥١ ان ال ا  ة له، ول م، ون اء على ما تق ة ت م ح ال ائ
ام العام  الفًا لل ان م ي، إذا  ال الأج اد  م الاع ف أو ع ف ت الأصل ب
الاً م أساسه  ني، وج ام القان حاة م ال ة ال ه الأساس اع ق  ، في م
ام  ة على أح قا ال اك ت م ح الأساس  ه ال ان ه ا  . ول ر س ال

                                                 
ن في اس راجع )٢٢( س في القان ا ال لف عه، م ض ل ع م فاص لح وم م ال ا ال ام ه

، رق  اب جع ال اص. ال ولى ال ها، ص  ٥٥ال ها. ٢٨وما يل  وما يل
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ة  اك الأج ولة أو ال اجهة ال ان صادرة في م اء  ، وس ها في م ف ل ت
ى  ع اص  ا ذات الاخ رة العل س ة ال ح ال اص، فإن م ها م الأش غ
ك ب  اص ال اق الاخ ة أص تقع في ن اك الأج ام ال ة أح أن رقا

ة ائ اك الاب ل –ال اص الأص ة الاخ ر  –صاح س ة ال اوال  –ة العل
ك  ى ت ا ح ة العل او هامة ال ث. وهل ت اص ال ة الاخ صاح

ة؟! اك الأج ام ال ة على أح قا ة في ال ائ اك الاب اص مع ال  في الاخ
ادًا  .٥٢ ة اس ام الأج ف الأح ان م ال ت ت ا  ، ول ل ان ذل  ا  ل

أ إلى اذا نل اع العامة، فل هًا فى  للق ث ت ة ت ي اصات ج اع اخ اص
ع  ال آلة ال ع ال وساءة اس ع ى ن في الاس ر له. إلى م ع لا م ال
ح  ادنا. لق أص ق م ا  ها ع ًا ف ة  ات القائ ان والآل اجعة الق دون م

ا رة العل س ة ال ة؛ ال اك الأج ام ال أح اد  م الاع ع إلى  ال 
ة  ام الأج الأح اد  م الاع ع اص  ح الاخ ة، لق أص ائ اك الاب جان ال
ا  ة، فهل ه ائ اك الاب ا وال رة العل س ة ال ا ب ال ً اصًا م اخ

ر؟!  م
ل، .٥٣ ة الق ن  وخات ا نع وصف القان ع، فإن ض ا ال ا أن ن ه ان ل وذا 

ا س ال أنه م ي  اص ال جاء. ذل أن الاخ أنه خائ ال ل  لع، ون الق
ا: ره ي ق  الل

ا أ ت ناف أو  -١ ة ل يل في  ول ات ال ات واله ارات ال ة على ق قا ال
  فعال.

رة  -٢ س ة ال ا ب ال ً اصًا م ات اخ ة  اك الأج ام ال ة على أح قا ال
اك الاب ا وال ى العل ، وتغ ي غ م وغ مف ن ال الي فإن القان ال ة، و ائ

اعة  ها ال ت عل ق ي اس ة ال ض اع ال ف مع الق ا ي ة،  ات القائ ه الآل ع
ا   ... . ول ون خل ائى م ق اص الإج ولى ال ن ال ه القان ا ت ة، و ول ال

ن!!! عل مى   .)٢٣(ل ق

                                                 
اص،  )٢٣( ولى ال ن ال ا القان لف ائى، راجع م اص الإج ولى ال ن ال ل ع عل القان فاص ل م ال

ان ازع الق ن ا –عل ت ام القان ف الأح ائى وت اص الق ازع الاخ ه: ت اف ائى ب اص الإج ولى ال ل
اد. ة، ره الإع   الأج


